
 
 

 السارية بالأمراضيتعلق  1992جويلية  27مؤرخ في  1992لسنة  71قانون عدد 
  

 
 (: 1الفصل ) 

 لا يمكن لأي إنسان أن يكون عرضة للتمييز في المعاملة في مجال الوقاية من الأمراض السارية أو معالجتها. 
 بب سلوك المريض وللحيلولة دون انتشار أحد الأمراض السارية.غير أنه يجوز تطبيقا لأحكام هذا القانون اتخاذ تدابير خاصة بس

  
  (: 2الفصل ) 

يعتبر مرضا ساريا على معنى هذا القانون، كل مرض يعزى إلى عامل خمجي محدد أو إلى إفرازاته السامة والذذي يطذرأ فجذبس بسذريان ذلذك 
أو حيذوان مصذابين أو بصذورس غيذر مباشذرس عذن طريذق تذدخل  العامل أو إفرازاته من موضع معين إلى متلق سواء مباشرس بواسذطة شذخ 

 وسيط حيواني أو نباتي أو ناقل أو من المحيط الخارجي.
  

  (: 3الفصل ) 
 تضبط الأمراض السارية موضوع القانون الحالي بالمرفقين الملحقين به.

  
 (: 4الفصل ) 

  ذي صبغة وقائية أو علاجية أو تثقيفية صالح لكل مرض، يخضع له يجوز بقرار من وزير الصحة العمومية ضبط أي إجراء أو تدبير خا 
 المصابون بالأمراض المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون.

ولا يمكذذن أن تكذذون اءجذذراءال أو التذذدابير الخاصذذة المنصذذو  عليهذذا بذذالفقرس الأولذذى مذذن هذذذا الفصذذل ماسذذة بالحريذذال وبذذالحقوق الأساسذذية 
 ن بها.للأشخا  المعنيي

  
 (:5)الفصل 
يراد بالسلطة الصحية على معنى هذا القذانون كذل طبيذب أو طبيذب أسذنان أو صذيدلي أو إحيذائي راجذع بذالنار إلذى وزارس الصذحة العموميذة  

  القانون.ويعمل في نطاق اختصاصاته أو تحصل على تفويض خا  لممارسة الصلاحيال الخاصة المنصو  عليها بهذا 
  

 (:6)الفصل 
 ب على كل طبيب يشخ  أو يعالج مرضا ساريا أو قابلا لأن يكون كذلك : يج 
أن يعلم المريض بنوع المرض المصاب به وبكل نتائجه المحتملة البدنيذة منهذا والنفسذية وكذذلك بانعكاسذاته علذى الحيذاس المهنيذة والعائليذة  - 1

 والاجتماعية.
 ها أي سلوك لا يحترم التدابير الوقائية المقررس. أن يبين له أخطار العدوى التي يمكن أن يتسبب في - 2
  لتطبيقه.أن يعلمه بالواجبال التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وسائر النصو  المتخذس  - 3

  الشرعي.وإذا كان المريض قاصرا فإنه يقع إعلام وليه 
 

 (:7الفصل ) 
ويقع القيام بذه لذدى السذلط الصذحية مذن قبذل كذل طبيذب أو  إجبارياقانون طابعا من هذا ال 3بالفصل  إليهايكتسي التصريح بالأمراض المشار  

 أمر.إحيائي تولى تشخيصها أو علم بها وذلك مهما كان الناام المنطبق عليه وطريقة مباشرته لعمله وتضبط شروط وصيغ اءعلام بمقتضى 
 المهني.ذس لتطبيقه إخلالا بواجب الاحتفاا بالسر ولا يعتبر التصريح الذي يتم بموجب أحكام هذا القانون والنصو  المتخ

مذن هذذا القذانون يعذرض فذردا أو  3وينبغي على كل طبيب أو إحيائي إذا ما تبكد لديه أن شخصا مصابا ببحد الأمراض المشار إليهذا بالفصذل 
 لغيره.أوجده ذلك المريض أكثر لخطر اءصابة بنفس المرض، أن يعلم بذلك بواسطة مكتوب سري السلطة الصحية بالخطر الذي 

  
  (: 8الفصل ) 

أعذلاه وذلذك وفقذا للمقتضذيال  3يجب التصريح لدى السلطة الصحية ببسباب كل وفاس ناجمة عن مرض مذن الأمذراض المشذار إليهذا بالفصذل 
 من هذا القانون. 7الواردس بالفصل 

  
  (: 9الفصل ) 

بالمرفق الثاني الملحق بهذا القانون أن يعرض نفسه علذى طبيذب للفحذ   يتعين على كل شخ  يعلم أنه مصاب بمرض سار منصو  عليه
 والمعالجة.

ه ويمكن للسلطة الصحية أن تلزم كل شخ  يتبين وأنه مصاب ببحد الأمراض المشار إليها بالمرفق الثاني الملحق بهذا القانون ببن يعالج نفس
 لتي تحددها له السلطة الصحية نفسها.بصفة منتامة مع إثبال ذلك بتقديم شهائد طبية في الآجال ا

 
 
  



 ( : 10الفصل ) 
يجب على الأشخا  الخاضعين لمقتضيال الفصل السابق متابعة العلاج إما لدى طبيب من ذوي الممارسذة الحذرس حسذب اختيذارهم أو ببحذد  

 الهياكل الصحية العمومية المعينة من قبل السلطة الصحية، وفي هذه الحالة الأخيرس فإنه يقع التعهد بالمريض مجانا.
  

 (: 11الفصل ) 
ر الاستشفاء الوجوبي لغرض العزل اءتقائي ضذد الأشذخا  المصذابين ببحذد الأمذراض المنصذو  عليهذا بذالمرفق الثذاني يمكن إصدار قرا 

 التالية:الملحق بهذا القانون وذلك في الحالال 
 ذا القانون.من ه 9( إذا رفضوا مباشرس أو متابعة العلاج المحدد لهم رغم الزامهم بذلك مع إثباته مثلما هو منصو  عليه بالفصل  1
 ( إذا سعوا عمدا من خلال سلوكهم إلى انتقال المرض المصابين به إلى أشخا  آخرين. 2
  

 (: 12الفصل ) 
المختصة ترابيا والمنتصبة للقضاء استعجاليا بناء على طلب  الابتدائيةيصدر قرار الاستشفاء الوجوبي فورا في حجرس الشورى عن المحكمة  

 أو من يمثله وذلك بعد سماع المريض وعند الاقتضاء من يمثله.من وزير الصحة العمومية 
 وينفذ قرار اءستشفاء الوجوبي على المسودس.

  
 (:13)الفصل 
يتم الاستشفاء الوجوبي ببحذد الهياكذل الصذحية العموميذة و يقذرر لمذدس اقصذاها ثلاثذة اشذهر قابلذة للتجديذد عنذد اللذزوم وذلذك حسذب الصذيغ و  

 من هذا القانون.  12ا بالفصل الشروط المنصو  عليه
 الفصل.لهذا  الأولىلم يقع تجديد المدس المنصو  عليها بالفقرس  إذاوينتهي الاستشفاء الوجوبي آليا 

 والعلاج. اءقامةو يتمتع كل شخ  وقع استشفاؤه وجوبا بمجانية 
  

 (:14)الفصل 
يغادر من تلقاء نفسه المؤسسذة التذي وقذع قبولذه لذديها حتذى ولذو كذان  أنن هذا القانو لأحكامشخ  وقع استشفاؤه وجوبا تطبيقا  لأيلا يمكن  

 مدس. لأقصرذلك 
  

 (:15)الفصل 
بمقرر من السلطة الصحية أو بقرار من المحكمة الابتدائية التي أذنل به وذلك فذي صذورس رفذض السذلطة  إمايوضع حد للاستشفاء الوجوبي  

وتبذل المحكمذة فذي الطلذب  قرينذه.مذن  أوفروعذه  أو أصذولهلذى طلذب مذن المذريض او مذن احذد ويصدر القرار في الحالتين بناء ع الصحية،
 من هذا القانون. 12المذكور وفق الصيغ و الشروط المنصو  عليها بالفصل 

  
 (:16)الفصل 
المثذول فذي  يمثله،من  أويمكن للمحكمة التي تقرر وضع حد للاستشفاء الوجوبي ان تفرض على المريض بطلب من وزير الصحة العمومية  

 الصحية.مواعيد دورية محددس لدى المؤسسة التي وقع استشفاؤه بها ليخضع لفحو  المراقبة و العلاج التي تتطلبها حالته 
يقذا مدس الاستشفاء الوجوبي صادرا عنها تطب إنهاءما كان قرار  إذاالمنصو  عليه بالفقرس المتقدمة من السلطة الصحية نفسها  اءجراءويتخذ 
 القانون.من هذا  15الفصل  لأحكام
  

 (:17)الفصل 
دينذار ويقذع التتبذع بطلذب مذن  500الذى  100من هذا القانون بخطية يترواح مقدارها مذن  8و  7و  6الفصل  لأحكاميعاقب عن كل مخالفة  

 ممثله.من  أووزير الصحة العمومية 
  ضعفه. إلىوفي صورس العود فان العقاب يرفع 

  
 (:18)الفصل 
مذن هذذا القذانون بالسذجن لمذدس تتذرواح بذين سذنة و ثذلاث  11( مذن الفصذل 2المنصو  عليها بذالفقرس    للأفعاليعاقب كل من ثبل ارتكابه  

 سنوال.
  

 (:19الفصل ) 
 أشهر.من هذا القانون بالسجن لمدس تتراوح بين شهر وستة  14الفصل  لأحكاميعاقب عن كل مخالفة  
  

  (: 20الفصل ) 
 من هذا القانون في وسط استشفائي معد لذلك. 19و  18العقوبال المنصو  عليها بالفصلين  تنفذ
  

  (:21)الفصل 
المتعلذق بضذبط تذدابير خاصذة  1916ديسذمبر  27المذؤر  فذي  الأمرالسابقة والمخالفة لهذا القانون و خاصة منها أحكام  الأحكامتلغى جميع 
التناسذلية،  اءمذراضالمتعلق بضذبط تذدابير خاصذة قصذد اجتنذاب انتشذار  1941ماي  8المؤر  في  الأمرالوبائية و  الأمراضقصد اجتناب 
 وتطهيرها.بها  الأعلامالسارية الواجب  بالأمراضالمتعلق  1969جويلية 26المؤر  في  1969لسنة  53والقانون عدد 


